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المستوطنات الإسرائيلية
وآثارها الاقتصادية والاجتماعية 

على أصحاب العمل والعمال

في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى

في الجولان السوري والجنوب اللبناني
تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية لعام 2011
مقدم إلى :
الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي
" جنيف ، 1 – 17 يونيو / حزيران 2011
المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية 

على أصحاب العمل والعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى

في الجولان السوري والجنوب اللبناني

**  مقدمة :

في إطار المتابعة السنوية لحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف الإنسانية التي يعيشها أصحاب العمل والعمال والسكان العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في الجولان السوري والجنوب اللبناني الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ،  فمن الواجب التذكير بالاعتداءات الإجرامية والهجمات البربرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على لبنان وقطاع غزة خلال السنوات القليلة الماضية وما خلفته من دمار كبير طال البنية الأساسية والمساكن والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية وإصابة القطاع بشلل تام أدي إلى تزايد معاناة الشعب الفلسطيني وتدني الظروف المعيشية والأوضاع الإنسانية إلى مستويات تنذر بحدوث الكارثة ، ويضاف إلى ذلك التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على قضايا العمل والعمال وحرمان قطاع غزة من المساعدات الإنسانية بدليل ما تعرضت له قافلة الحرية .
وبالنظر إلى البيانات والتقارير الحديثة المتوفرة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى فأننا نلاحظ مع الأسف عدم إحراز أي تقدم أو تحسن في مستوى معيشة الشعب العربي تحت الاحتلال الإسرائيلي وربما الأمور تسير نحو الأسوأ مع تفاقم مشكلات الفقر وتزايد خطير في معدلات البطالة والعالم لا يزال يراقب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تحدى الشرعية الدولية والمجتمع الدولي بأسره بما يمثله من قرارات ومواثيق ومعايير عمل واتفاقيات عربية ودولية مما يؤدى إلى تقويض جهود السلام كخيار استراتيجي عربي وآخرها ركود مفاوضات السلام الأخيرة بسبب تعنت السلطات الإسرائيلية وعدم وقف عملية الاستيطان الاستعماري في الأراضي العربية المحتلة . فلا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في تنفيذ سياساتها وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني بالقتل والتشريد ومصادرة المياه والأراضي ومؤامرات تهويد القدس وانتهاك الحقوق والحريات الأساسية وفرض قيود صارمة على تنقل الأشخاص والمواد ومستلزمات الإنتاج وإعادة الاعمار وبناء الجدار العنصري العازل وفصل المناطق والقرى الفلسطينية عن بعضها وتضييق الحصار على غزة وإهانة العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والانتهاكات الجسدية التي يتعرضون لها وعدم تمكينهم من التمتع بأدنى مستويات شروط وظروف العمل بانتهاك صريح لمواثيق ومعايير العمل الدولية .

كما أن العمال والشعب السوري في الجولان المحتل مازالوا يعيشون ظروفا اجتماعية وإنسانية مأساوية بسبب التمييز الصارخ بينهم وبين العمال الإسرائيليين والممارسات التعسفية ضدهم وتضييق الخناق الاقتصادي على المواطنين وإجبار الشباب على الهجرة لافراغ المنطقة من موطنيها .

كما تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إتباع نفس السياسات والممارسات الاستيطانية والاستعمارية ضد عمال وشعب لبنان في الجنوب المحتل .

وتعمل منظمة العمل العربية من خلال إصدار تقرير سنوي لمتابعة التأثيرات السلبية للاستيطان الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ، إلى وصف الحقائق بتجرد وحيادية ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته للمساهمة بجدية وفاعلية في تخفيف معاناة الشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ودفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط والمساعدة على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القادرة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة . كما تتمنى المنظمة أن يمثل هذا التقرير مرجعية استرشادية للوفود المشاركة في أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011.
أحمد محمد لقمان
المدير العام لمنظمة العمل العربية

القسـم الأول
تأثيرات الاستيطان الإسرائيلي على

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى فلسطين
 الآثار السلبية للمستوطنات الإسرائيلية على
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى فلسطين 
تستهدف الممارسات والاعتداءات الوحشية الإسرائيلية كافة عناصر ومكونات المجتمع والبيئة الفلسطينية من بنية أساسية وموارد بشرية وطبيعية ومؤسسات اقتصادية واجتماعية وإنتاجية من خلال فرض الحصار ووضع العراقيل والقيود الصارمة على عمليات تنقل الأشخاص والسلع والمواد ومستلزمات البناء والإنشاء ، حيث تشير البيانات إلى وجود حوالى 547 حاجزاً ثابتا و 76 نقطة تفتيش إضافة إلى الجدار العنصري والسياج الحدودي حول غزة ، وأن معدلات البطالة لعام 2010 وصلت إلى ما يزيد عن 23.4% و 16.9% في الضفة الغربية و 37.4 في غزة ، وقد أثرت مجمل السياسات والإجراءات القمعية الإسرائيلية على كافة مناحى الحياة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية وغيرها التي يعيشها الشعب الفلسطيني. ويمكن التعرض إلى أهم التأثيرات السلبية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع العمل والعمال في فلسطين وذلك على النحو التالي : 
1-  تأثير المستوطنات على قطاع العمل :
· توفر الأيدي العاملة الرخيصة المحرومة من الحقوق التي يتمتع بها العمال داخل إسرائيل وذلك لعدم خضوع مناطق المستوطنات لقانون العمل الإسرائيلي .
· الاستفادة من الموارد المائية الفلسطينية ، استنزاف نحو 51 مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية في السنة .
· استصدار قرارات ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية بتركيز كبير داخل وفي محيط القدس الشرقية المحتلة ( نحو 16479 وحدة استيطانية ) .
· عجز وزارة العمل الفلسطينية عن ملاحقة حقوق العمال الفلسطينيين في هذه المناطق لعدم خضوعها إلى قانون العمل الفلسطيني .
· التأثيرات السلبية لمخلفات المصانع على المناطق المجاورة وبوجه خاص المناطق الزراعية .
2-  التأثيرات السلبية للجدار الفاصل :
· منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار تمهيداً لمصادرتها فيما بعد.
· الحد بشكل كبير من وصول العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر مما فاقم من معاناة الأسر الفلسطينية وزيادة ارتفاع معدلات الفقر.
· تعرض تلاميذ المدارس للمضايقات عند ذهابهم إلى مدارسهم وكلياتهم عبر بوابات الجدار، مما أثر سلباً على الحركة التعليمية وارتفاع نسبة التسرب من المدارس.
· ارتفاع نسبة الهجرة الداخلية من التجمعات السكانية التي خلف الجدار إلى تلك التي على الجانب الآخر بحثاً عن الأمان الاجتماعي والاقتصادي. 
· انخفاض عدد العاملين داخل الخط الأخضر بدرجة كبيرة إلى نحو 25000 عامل بينما كان يقدر بنحو 120000 عامل قبل اندلاع انتفاضة الأقصى .
3-  الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون :
· اشتراط السلطات الإسرائيلية ان يكون عمر العامل المرشح للحصول على تصريح عمل اكثر من 30 عاماً وان يكون متزوج ولديه اولاد... مما يحرم الكثيرين من الحصول على فرصة للعمل في اسرائيل.
· المماطلة في دفع مستحقات العمال ، وفي عديد من الحالات تضيع حقوقهم .

· قيام العديد من السماسرة والمحامين وبالتنسيق مع ضريبة الدخل الاسرائيلية بسرقة مستحقات العمال التي تم اقتطاعها من اجور العمال لضريبة الدخل 
· تهرب كثير من المشغلين الإسرائيليين من تسجيل عدد أيام العمل الحقيقية للعمال في قسيمة الراتب الشهرية مما يؤثر على حقوقهم الاجتماعية في المستقبل .
· العمل لساعات طويلة دون احتساب ساعات العمل الاضافي .
· عدم قيام المشغل بتسليم العامل تفصيل المعاش او قسيمة الراتب الامر الذي لا يمكن العامل من متابعة حقوقه.
· منع دخول مركبات نقل فلسطينية داخل الخط الأخضر يكلف العمال الفلسطينيين أجور باهظة للوصول إلى أماكن عملهم وعودتهم إلى مكان سكنهم .
· قيام بعض الشركات الإسرائيلية ببيع تصاريح عمل للفلسطينيين، وبعد صدور التصريح بمدة قصيرة تقوم هذه الشركات بتوقيف هذه التصاريح . 
· قيام المشغل الاسرائيلي بخصم مبلغ من المال من راتب العامل الشهري وذلك بدل ثمن تصريح العمل، حيث سجلت في العديد من المحافظات حالات يدفع خلالها العمال مبالغ ما بين 500 الى 1000 شيكل سواء عمل العامل هذا الشهر او لم يعمل.
· الزام العامل الفلسطيني بالحصول على بطاقة ممغنطه (البطاقة الممغنطة اشارة على ان حاملها لا يحمل اي قضايا امنية في تاريخة)، مما يضيف على العامل اعباء واجراءات امنية مالية اضافية لا مبرر لها.
· التمييز بين العمال العرب وغيرهم من عمال من جنسيات اخرى او عمال اسرائيليون، حيث تخصص الاشغال الشاقة في قطاعات البناء والتنظيف والزراعة الى العمال الفلسطينيين، فيما يرفض العمال الاسرائيليين العمل في هذه الاعمال. وعدد العمال الفلسطينيين العاملون في قطاعات الصناعة والخدمات قليل جداً، ويتم استغلالهم في الانشطة الخطرة التي تسبب ضررا صحياً عليهم.
· سحب تصاريح العمل على  المعابر حيث يقوم جنود الاحتلال بسحب تصريح العامل الخاص لاسباب مختلفة نذكر منها رغبة المشغل الاسرائيلي. وحين يقوم العامل بتقديم تصريح عمل جديد عند مشغل اخر يكون رد دائرة الدفع الاسرائيلية بأن المشغل القديم لم يقم بتسديد الديون المستحقة عليه على التصريح القديم الامر الذي يمنع من اعطاء تصريح جديد للعامل حيث تسجل بمعدل 20 حالة سحب تصاريح يومياً.
· في حالة تعرض العامل لمرض او اصابته في مكان العمل يقوم المشغل بنقله لأقرب معبر من اجل اعادته الى بيته دون ان يتحمل ادنى مسؤولية تجاه هذا العامل (معنوياً او مادياً) من حيث العلاج والدواء وكافة المصاريف المالية ويتنصل من كافة الحقوق وينكر معرفته بالعامل.
· لا يسمح للعامل الفلسطيني بحرية التنقل اثناء تواجده داخل الخط الاخضر، ومممنوع عليه استخدام مواصلات وحتى الذهاب لشراء الطعام. بالاضافة الى تحديد ساعات المكوث وهذا مكتوب على تصريح العامل.
4-  الخسائر الفلسطينية خلال عام 2010 :

يمكن التعرض بإيجاز إلى أهم الخسائر التي لحقت بدولة فلسطين خلال عام 2010 كالتالي :

- إقرار بناء ( 16749) وحدة اسنيطانية .

- قتل ( 107) مواطنا وتدمير ( 145) منزلا واعتقال ( 4000) مواطنا .
- تسريع خطوات تهويد القدس من خلال العديد من القرارات والإجراءات العملية حيث تم هدم ( 63) منزلاً داخل وفي محيط القدس وإنذار بهدم ( 1334) منزلاً آخر والاستيلاء على عشرات المنازل وطرد أصحابها الشرعيين . 
- أقرت سلطات الاحتلال بناء نحو عشرة الاف وحدة استيطانية وغرفة فندقية في المستوطنات داخل وفي محيط القدس المحتلة ، وباشرت فعليا بالبناء في 1200 وحدة استيطانية في المدينة .
-  أصبح  125 ألف مقدسي مهددين  بفقدان حق إقامتهم في القدس المحتلة ، بفعل جدار الضم والتوسع العنصري الذي أدى بناؤه إلى فصلهم عن مدينتهم .
-  خلال العام 2010 واصلت سلطات الاحتلال عمليات الحفر في البلدة القديمة وأسفل المسجد الأقصى ما أدى الى أربعة انهيارات أرضية ، في شارع وادي حلوة، في بلدة سلوان، ما يهدد ايضا أساسات المسجد الاقصى .
-  إغلاق العديد من المؤسسات المقدسية منها بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية وجمعية القدس الأهلية" إيلاف" لدعم التعليم في القدس، وعددا من المراكز الصحية والثقافية والشبابية.
- جهود إعادة الإعمارفي غزة  ما زالت محدودة بسبب القيود المفروضة على إدخال مواد البناء ، وإعاقة تنقل المواطنين من والى القطاع خاصة المرضى والطلبة والموظفين خارج القطاع ، الأمر الذي أدى إلى فقدان الكثير منهم أعمالهم ومقاعدهم الدراسية .

أحرق المستوطنون  خلال العام 2010 كنيسة "الكتاب المقدس"في شارع الأنبياء في مدينة القدس ، والمسجد الرئيسي في قرية اللبن الشرقية/ نابلس ومسجد الأنبياء في قرية بيت فجار في محافظة بيت لحم، ومسجد قرية "يرزا" بالأغوار، فيما وجه الاحتلال إخطارات بهدم مسجد الهدى في مخيم الجلزون في محافظة رام الله، ومسجد قرية بورين في محافظة نابلس ، بحجة عدم الترخيص .

- الإشارة  الـــى القرار الإسرائيلي القاضي بضم الحرم الابراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم الى قائمة التراث الوطني اليهودي .

- الإشارة إلى أعمال تدمير مقبرة مأمن الله في القدس المحتلة بنبش 150 قبرا إسلاميا بهدف إقامة مراكز يهودية فوقها.

 - افتتحت سلطات الاحتلال كنيس الخراب "المقبب" بجوار المسجد الأقصى، فوق عقار إسلامي تابع للأوقاف الإسلامية كانت قد استولت عليه سابقا.
- تصاعد وتيرة الاستيطان وتوسيع المستوطنات بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية واستصدار قرارات ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية بتركيز كبير داخل وفي محيط القدس الشرقية المحتلة .

فخلال العام 2010 صادر الاحتلال 4826دونما في مواقع مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ففي محافظة القدس صادر الاحتلال 760 دونما من أراضي قرية العيسوية، و بيت اكسا وعناتا ، وفي محافظة نابلس صادر الاحتلال 1660 دونم من أراضي جالود وقريوت وعورتا ويانون وطالت عمليات مصادرة الأراضي محافظات وقرى فلسطينية أخرى   .
- أعاد جيش الاحتلال العمل بالقانون العنصري مع تعديلاته ، الذي يتيح له ملاحقة واعتقال ونفي الفلسطينيين الذين لا يحملون إذن إقامة فوق أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة أو ممن يحملون هوية صادرة من قطاع غزة .
وخلال العام 2010 واصل الاحتلال ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين والأجانب العاملين في الأراضي الفلسطينية لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري من انتهاكات إسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وممتلكاته ، حيث اعتقل 31 صحفيا وأصيب بجراح مختلفة 41 صحفيا آخر ، فيما أبعدت سلطات الاحتلال الصحفي "جاريد مسلين"، رئيس قسم تحرير اللغة الانجليزية ، في وكالة معا الفلسطينية ، بعد احتجازه في  مطار بن غوريون .
- أعاد جيش الاحتلال العمل بالقانون العنصري مع تعديلاته ، الذي يتيح له ملاحقة واعتقال ونفي الفلسطينيين الذين لا يحملون إذن إقامة فوق أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة أو ممن يحملون هوية صادرة من قطاع غزة .
5-  انتهاكات بحق الأسرى :

- بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال في نهاية العام 2010 (6800) أسير ، بينهم 34 أسيرة فلسطينية، و 300 طفل، أعمارهم أقل من 18 عاما ، و210معتقلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، و 21 أسيرا معزولا في زنازين انفراديةو1500 أسير مريض يعانون من الإهمال الطبي المتعمد ، حيث استشهد أسيران في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد خلال العام 2010.

- اعتقل الاحتلال نحو 4000 مواطن ، فيما واصلت سلطات الاحتلال حرمان  800 أسير فلسطيني من قطاع غزة و 250 أسير من الضفة الغربية من الزيارة ، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم .

- تزايد معاناة الأسرى في سجون الاحتلال خاصة في معتقل النقب الصحراوي، حيث تتم عمليات دفن النفايات السامة من مخلفات مفاعل ديمونا النووي ما يهدد بانتشار مرض السرطان في صفوف الأسرى.

- أن أسرى القدس المحتلة يعانون ظروف اعتقال قاسية ، فيما ترفض سلطات الاحتلال إدراجهم وأسرى الـــ48 من أي صفقة تبادل للأسرى .

- استصدار قانون جديد يُمنع بموجبه الأسرى من الالتقاء بمحاميهم مدة 6 اشهر من تاريخ الاعتقال.

◘ ◘ ◘
القسـم الثـانـى

تأثيرات الاستيطان الإسرائيلى على

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الجولان السورى

تحت الاحتلال الإسرائيلى 
تأثيرات  الاستيطان الإسرائيلى على

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الجولان السورى

تحت الاحتلال الإسرائيلى لعام 2011
1- السياق السياسي : واقع الاحتلال وآفاق عملية السلام 

لاتزال السياسة العدوانية والعنصرية الصهيونية في الجولان العربي السوري المحتل  تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ، وإننا مضطرون على تكرار ذكر الوقائع التي تضمنتها تقاريرنا السابقة والتي لم يطرأ عليها أي جديد يشير إلى تحسن الأوضاع المعيشية  ، وباتت سياسات القمع والتعذيب، ركن أساسي وثابت تختلف أشكاله وتتنوع أساليبه ، ويمكن استعراض أهم السياسات والممارسات التعسفية التي لا يزال المواطنون الســوريون في الجولان المحتل يعانون منها كالتالي :
-  حرمان مواطني الجولان العرب السوريين وأبناءهم من تحقيق مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي .

-  تفشي البطالة بين العمال السوريين في الجولان المحتل بسبب التمييز بينهم وبين العمال الإسرائيليين وطردهم التعسفي من العمل وعدم دفع أجورهم بانتظام . 

-  استمرار سياسة الحصار الاقتصادي وفرض ضرائب مرتفعة على المنتجات الزراعية التي هي المصدر الأول للدخل بالنسبة لأهالي الجولان مع تخفض سعر هذه المنتجات (مثل تخفيض سعر التفاح المنتج الرئيسي لأهل الجولان) وبالتالي دفع الشباب للهجرة ،لإفراغ المنطقة من مواطنيها الأصليين لبناء مستوطنــــات جـــــديدة واستقــدام مستوطنين جدد. و(إسرائيل) التي تحتل أكثر من ثلثي أراضي الجولان  لم تترك شيئاً إلا وانتهكته ، حتى الكرامة  الشخصية  والتي يعتبر الاعتراف بها (أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم) وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

- أقرت الحكومة الإسرائيلية (10/10/2010) تعديلاً لقانون الجنسية يقضي بأن كل من هو غير يهودي يريد أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية سيضطر للتصريح بـ " الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية " . 
- أقرت الكنيست الإسرائيلية (22/11/2010) بأغلبية 65 عضواً ومعارضة 32 ، قانون "الاستفتاء قبل أي انسحاب من الجولان السوري المحتل والقدس المحتلين" . ويتضمن القانون أن أي تنازل عن أي أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية ، يجب أن تقره الحكومة الاسرائيلية أولاً، ثم تصادق عليه الكنيست بأغلبية 61 عضو كنيست أو أكثر ، وفقط إذا أقرته الكنيست بهذه الأغلبية يجري استفتاء شعبي في إسرائيل خلال 180 يوماً لإقرار أو رفض قرار الكنيست . أما إذا أقرت الكنيست إزالة السيادة بأغلبية تفوق 80 نائباً، فلن تكون هناك حاجة إلى استفتاء شعبي. واتهم القاضي إلياهو ماتسا ، الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا سابقاً ، الكنيست بأنها تنجر نحو توجهات عنصرية ، وتقوم بسن قوانين موجهة لقمع الأقليات وخاصة الأقلية العربية .

- مشروع قرار الأضرار (منع سكان المناطق المحتلة من تقديم دعاوى لتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم جراء عمليات عسكرية أو أمنية أو تدريبات نفذتها القوات الإسرائيلية).

- محاولة ربط المواطنين السوريين بمنظمات مشبوهة في إسرائيل (الكشاف الإسرائيلي).

- إجبار المواطنين السوريين على الانضمام إلى أندية الهستدروت والصندوق الطبي ونقابة المعلمين... والمنظمات الإسرائيلية الأخرى .

- تخريب البيئة وتلويثها وتشويه الطبيعة وذلك عبر اقتلاع الأشجار وافتعال الحرائق أحياناً, أو بسبب تلك التي تنجم عن التدريبات العسكرية أحياناً أخرى, وعبر دفن النفايات الكيميائية الخطرة في أراضي الجولان وتلويث التربة والمياه الجوفية ، وقد بلغ عدد الضحايا من الألغام الإسرائيلية (531) إصابة منهم /202/ شهيد و/329/ إعاقة دائمة معظمهم من الأطفال، وهي الوقائع التي أثبتها كل من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة العام 2010 وكذلك تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة للعام 2010 .

وعلى ضوء ما سبق لم تعد تصريحات قادة إسرائيل ونواياهم المخالفة للقوانين والشرائع الدولية بمنأى عن مسامع العالم والقوى الدولية، ولكن ما هو مؤسف ومستغرب أن لا تلقى هذه التصريحات رداً مناسباً يدحضها ويدينها ، وعجز المنظمات الدولية عن تطبيق أبسط قراراتها بإدانة الانتهاكات اللامتناهية بحق المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل .
و ذكرت هآرتس (16/7/2010) في افتتاحيتها تحت عنوان " الجواب الإسرائيلي " أن لجنة الكنيست أجازت القانون الذي يمنع الحكومة الانسحاب من الجولان السوري المحتل وشرقي القدس دون استفتاء الشعب ودون أكثرية 61 عضواً في الكنيست .
وقد أصبح جلياً أن إسرائيل ، من خلال ممارساتها ، لا تريد السلام الحقيقي، السلام العادل والشامل بل تريد الجمع بين السلام الذي يخدم أطماعها والاحتلال الذي يوفر لها السيطرة على الجولان السوري المحتل، وبقية الأراضي العربية المحتلة .
في مقابل كل ما سبق نرى أن سورية تسير في نهج السلام الذي ينطلق من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن /242، 338، 425/ التي تستند على مبدأ الأرض مقابل السلام، وبما يكفل انسحاب إسرائيل التام من كامل الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 ومن بقية الأراضي العربية المحتلة حيث أشار السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية في مؤتمر قمة غزة الطارئة الذي عقد في الدوحة  بتاريخ 19/1/2009 إلى رؤيته لمصير عملية السلام بقوله :

" كانت عملية السلام بالنسبة لنا مجرد محاولات لم تتطور لتصل إلى عملية سلام حقيقية، حيث أصبحت المقاومة هي الطريق إلى السلام الذي يأتي من خلال عودة الحقوق التي نستعيدها من عدو لا يفهم سوى لغة القوة.‏ هنا يكمن الفرق بين المقاومة والإرهاب، الأول عربي والثاني إسرائيلي. الأول يريد السلام والثاني يريد الحرب. أما بالنسبة للمبادرة العربية فإننا نعتبرها بحكم الميتة أصلاً، لأن ظروف إقرارها وما تلاها من أحداث، دللت على أنه كلما أمعنّا في تقديم البراهين على رغبتنا الجادة في السلام، وكلما قدمنا المزيد من التنازلات، أمعنت إسرائيل في غطرستها وتجاهلها لحقوقنا المشروعة.‏ 
وفي خطاب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي ألقاه في افتتاح أعمال القمة العربية العادية الحادية والعشرين في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 30/3/2009 تطرق إلى عملية السلام مع إسرائيل بقوله: " إنه بوضوح لا جدال فيه أننا كطرف عربي ومنذ أطلقنا المبادرة العربية للسلام لا يوجد لدينا شريك حقيقي في عملية السلام.. والتي لا يمكن أن تنجز بطرف واحد عربي فقط. فمن الناحية العملية هذه المبادرة غير فاعلة ولو عملنا على تفعيلها وذلك لعدم اكتمال شروط التفعيل.. هذا لأن إسرائيل لن تقبل بمبادرة تستند إلى المرجعيات التي تعيد الحقوق لأصحابها..أي أن إسرائيل هي من قتل المبادرة وليس قمة الدوحة كما حاول البعض تسويقه.. وهذه المبادرة ليست مرجعية جديدة بل هي تأطير للمرجعيات التي يتمسك بها العرب من أجل تحقيق السلام ".
2-الأوضاع العامة للعمال العرب السوريين في الجولان السوري المحتل:
تتضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم من خلال:

- حرمان العمال العرب السوريين في الجولان السوري المحتل من حقهم في العمل، ولاسيما حقهم في العمل اللائق في مهن تلائم مؤهلاتهم العلمية والمهنية. فحاملو الشهادات العليا، وخريجو الجامعات السورية بشكل خاص، كالأطباء والمهندسين، يجدون صعوبة بالغة في إيجاد الأعمال الملائمة لمؤهلاتهم العلمية، وان وجدوا فان تشغيلهم غالباً يكون بالأعمال الشاقة والمجهدة والخطرة أو ما يطلق عليه وفق مصطلحات منظمة العمل الدولية بـ ( العمل الأسود )،  مما يشكل تمييزاً عنصرياً فاضحاً ترتكبه السلطات الإسرائيلية بحق العمال العرب السوريين في الجولان السوري المحتل.. وهذا يتعارض مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم (100-111) المتعلقتين بإلغاء التمييز بالاستخدام والمهنة، والمساواة في الأجر ذو القيمة المتساوية وكذلك اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم (29-105) الخاصتين بالعمل الجبري . 
-  عدم تطبيق إسرائيل لاتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها على العمال العرب السوريين في الجولان السوري المحتل، وبوجه خاص أحكام اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم (118-121) حيث أن الكثير من العمال السوريين ليس لهم أي ضمان مهما كان بسيطاً أو جزئياَ. كما أنهم  يعانون من تدني أجورهم بما لا يتناسب مع ساعات العمل الطويلة. علماً بأن السلطات الإسرائيلية حددت خط الفقر بأجـر /7000/سبعة آلاف شيكل شهرياً في الوقت الذي لا يزيد فيه دخل العامل السوري عن أربعـة آلاف /4000/ شيكل شهرياً ولا يقل في الوقت نفسه دخل أي عامل إسرائيلي عادي عن /10000/ شيكل شهرياً .

-  استمرار إسرائيل في تشغيل العمال العرب السوريين لساعات تزيد عن ساعات العمل القانونية وتستمر بمنحهم أجوراً متدنية لا تتناسب مع العمل المؤدى . 

-  يشترط على العمال  الذين يرغبون بالحصول على إذن بالعمل في إسرائيل أن يتزودوا ببطاقات ممغنطة يتم إصدارها بموافقة الشرطة وجهاز الأمن العام . 

- غياب أي حماية قانونية للعمال العرب في الحصول على فرص عمل كافية في الشركات الحكومية الإسرائيلية. 
-  استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع العمال العرب السوريين في الجولان المحتل من تشكيل نقابات خاصة بهم وإجبارهم على الانتساب إلى الهستدروت (اتحاد عمال إسرائيل) مما يخالف اتفاقيتي العمل الدوليتين (87-98) الخاصتين بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم .

- يشترط لتشغيل الشباب في إسرائيل  قبولهم بالجنسية الإسرائيلية، وهذا ما يرفضونه، مما يدفع هؤلاء الشباب للهجرة كجزء من مخططات السلطات الإسرائيلية لتغيير الواقع الديمغرافي للجولان السوري المحتل.

- استمرار ممارسة الضغوط على المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل قبل مجيئهم لزيارة أقاربهم في الوطن الأم سورية وتواصل الضغط عليهم لأشهر عديدة بعد عودتهم إلى قراهم المحتلة .  

■ مخالفات أخرى :

- فرض ضرائب وحسومات كبيرة على أجور العمال السوريين في الجولان السوري المحتل، ومن لا يدفع يتم إيقافه عن العمل وتحجز ممتلكاته.
-  التسريح التعسفي للعمال العرب السوريين ، وفي هذا السياق أصدر السيد بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم /17/ تاريخ 14/2/2010 المتضمن في المادة الأولى منه:

* يعتبر حكماً قائماً على رأس عمله كل عامل أو موظف أو متعاقد أو وكيل أو مستخدم أو مؤقت أو مكلف بساعات لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل عن طريق الصليب الأحمر الدولي بقصد الإقامة الدائمة في الجولان السوري المحتل أو عن طريق الجهات الرسمية المختصة .
* يستفيد العاملون في الجولان السوري المحتل الذين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطني من أحكام المادة الأولى.

- امتناع أصحاب العمل عن دفع أية تعويضات لأي عامل سوري من الجولان السوري المحتل عندما يتعرض لإصابة عمل ، وإذا اشتكى إلى مكاتب العمل قد يحصل على بعض حقوقه بعد عدة سنوات من المطالبة وأقل بكثير مما يستحق ويبقى دائماً مهدداً بالفصل من العمل .

- تشغيل الأطفال العرب السوريين وهو ما يخالف أحكام اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم (138) لعام 1973 ورقم (182) لعام 1999  المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأحكام المادتين 32و 36 من اتفاقية حقوق الطفل ، ويحصل هؤلاء على نصف الأجر، وكذلك الأمر بالنسبة للنساء والفتيات.
- الاستمرار باعتقال وأسر العمال العرب السوريين وإساءة معاملتهم مخالفة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية بهذا الشأن .  

- تعاني المرأة السورية في الجولان المحتل من واقع أليم وآثار نفسية واجتماعية ومادية سيئة فرضتها ظروف الاحتلال ، ومحرومة من العلاج الطبي اللازم لها نتيجة لإعلان سلطات الاحتلال إغلاق المستوصف الوحيد الموجود في الجولان السوري المحتل وتحويله إلى مقر للحاكم العسكري الإسرائيلي لافتاً إلى أن العديد من النساء السوريات في الجولان المحتل دخلن السجون والمعتقلات الإسرائيلية بسبب حفاظهن على هويتهن الوطنية السورية ورفض الاحتلال وحرمانهن من زيارة ذويهن في المعتقلات الإسرائيلية .
-  مصادرة الهويات السورية الممنوحة لطلاب الجولان الدارسين في الجامعات السورية لدى عودتهم إلى ديارهم .
-  فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية وفرض التعليم باللغة العبرية ، بهدف محو الشخصية الوطنية القومية للمواطنين السوريين في الجولان ، وفي هذا مخالفة صريحة لأحكام المادتين 28 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

-  تسريح وإنهاء عقود المدرسين العرب السوريين الذين يدرسون التاريخ والأدب العربي لإزكاء الشعور القومي في نفوس الطلاب.
- فرضت سلطات الاحتلال على الطلاب دراسة ما يسمى (التراث الدرزي) وذلك بهدف تكريس الطائفية والاضطهاد القومي وإبعادهم عن الانتماء الوطني وتكوين وبناء شخصية تقوم بالأساس على المذهب الديني.

- تقوم إسرائيل بممارسات مختلفة ضد العمال والفلاحين والأطباء وتمنعهم من الذهاب إلى القطر العربي السوري للمشاركة في المؤتمرات النقابية .كما تحاسب العمال الذين يعملون في المعامل والمصانع وأعمال البناء عن طريق رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المشبوهين في كل قرية والذين يتم تعيينهم من قبل سلطات الاحتلال.
-  ممارسة  أعمال التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالمواطنين السوريين في الجولان ومصادرة أراضيهم وتوسيع المستوطنات غير الشرعية في الجولان المحتل .
ممارسات غير إنسانية بحق المواطنين العرب السوريين أهمها :
1- مصادرة الأراضي و تسييجها لأغراض عسكرية (معسكرات –تمركز قوات عسكرية جديدة – حقول رمي- مستودعات – حقول تدريب ...) وتدمير الأشجار والمزروعات بحجة التدريب.

2- تقوم الجمعيات اليمينية المتطرفة بمنع أهالي الجولان من سكان مجدل شمس من البناء على منحدرات جبل الشيخ وبعض المناطق الأخرى بذريعة أنها مخالفة للقانون.

3- استخدمت سلطات الاحتلال ما يطلق عليه اسم سلطة الأموال المتروكة، لمصادرة أراضي المواطنين حيث قامت بتاريخ 23/4/2009 بالتسلل ليلاً إلى قرية مسعدة وقامت باقتلاع الأشجار من بعض الأراضي في القرية تمهيداً لمصادرتها والسيطرة عليها وتصدى أهالي القرية لهذه المحاولة.

4- نقل التربة الغنية والصالحة للزراعة من الجولان المحتل إلى داخل إسرائيل وحرمان أهالي الجولان منها (مثلاً منطقة تل الفرس وغيرها...).

5- بناء السدود والمشروعات المائية الضخمة وحفر الآبار وسرقة ونقل مياه الجولان إلى فلسطين المحتلة وحرمان أهالي الجولان منها.ومنع المواطنين السوريين من استثمار مياه البحيرات في الجولان(طبريا- مسعدة) .
6- مصادرة المزيد من الأراضي والاستيلاء عليها لتكثيف عمليات الاستيطان الإسرائيلي من خلال إما بناء المزيد من المستوطنات الجديدة أو توسيع القائم والتي يبلغ عددها الآن (36) مستوطنة تضم أكثر من (18.000) مستوطن، إضافة إلى حوالي /8/ مستوطنات قيد الإنشاء وتخطط سلطات الاحتلال لتقديم التسهيلات لبناء المستوطنات الجديدة في مناطق متعددة من الجولان المحتل ليصل عدد المستوطنين إلى نحو(50.000) مستوطن ففي السنوات السبع الأخيرة ازداد عدد المستوطنين فيها بأربعة أضعاف ، أي من 60 عائلة في عام 2003 إلى 240 عائلة في عام 2010 (عيدي حشموناي، معريف 3/11/2010) .
7- تضييق الخناق على المواطنين العرب السوريين من خلال التشدد بإعطائهم التراخيص اللازمة لتوسيع مساكنهم القائمة أو بناء مساكن جديدة ، وفرض رسوم وضرائب باهظة مقابل منح هذه التراخيص . 
8-  مداهمة المنازل  والاعتقال والتعذيب والإقامة الجبرية .

9- فرض الحصار على المواطنين العرب السوريين وإعاقة سفرهم من الجولان السوري المحتل كأرض سورية محتلة إلى باقي المحافظات في الجمهورية العربية السورية . 

10- استخدام المعتقلين لإجراء التجارب الطبية وإهمالهم صحياً واعتبارهم إرهابيين ومجرمين وليس معتقلين. ومن أبشع أنواع التعذيب الأساليب المستخدمة حقن أجساد الأسرى (بفيروسات) مرضية قد تؤدي بحياتهم أو تصيبهم بالأمراض والعاهات.
ويبين الملحق رقم (1) وضع المواطنين العرب السوريين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

3 - أوضاع العمال العرب السوريين  في قطاع الزراعة :

منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 يعيش مواطنو الجولان السوري المحتل ظروفاً إنسانية صعبة، بسبب ممارسات الاحتلال وسياساته التي تعيق التنمية ، بالإضافة إلى الإجراءات العدوانية المتمثلة في مصادرة الأراضي والتدمير المنظم لبنى الإنتاج والتحكم المطلق في حركة الأفراد والبضائع وغيرها. ويعتبر القطاع الزراعي هو القطاع الإنتاجي الأهم في الجولان السوري المحتل لاعتماد غالبية السكان عليه، ويتعرض هذا القطاع الهام إلى خسائر فادحة بسبب قيام السلطات الإسرائيلية بمنع دخول مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنع وإعاقة خروج المحاصيل الزراعية إلى خارج أراضي الجولان السوري المحتل. ومن أشكال الممارسات الإسرائيلية ضد العمال العرب السوريين في الجولان السوري المحتل في مجال الزراعة:
3-1-  فرض الضرائب المجحفة بحق العمال وأصحاب العمل العرب السوريين في الزراعة :

إن الضرائب الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال بشكل مستمر على أراضي العمال العرب في الجولان السوري المحتل  لتجبرهم على ترك العمل في أراضيهم وتحولهم  إلى عمالة رخيصة في المزارع والمصانع المقامة في المستوطنات ، وأهم الضرائب المفروضة على المواطنين السوريين :

- ضريبة الدخل المرتفعة.

- ضريبة صندوق المرض والمشافي والمراكز الصحية ، " علماً أن سلطات الاحتلال لم تقم بإنشاء أي مركز صحي أو مشفى في القرى العربية في الجولان المحتل".

- ضريبة القيمة المضافة.

- ضريبة التأمين الوطني.

- ضريبة المجلس المحلي.

- ضريبة الأملاك.

- ضريبة الإعلام (الإذاعة والتلفزيون...) .

وغيرها من الضرائب الأخرى والتي تشكل نهباً سافراً لأموال المواطنين العرب السوريين في الجولان المحتل . علاوة على فرض  ضريبة ما يسمى /التأمين على الأراضي/ وهو مبلغ سنوي دائم ومقطوع، علماً أن المستوطنين الإسرائيليين يعفون من هذه الضرائب إذا كان الموسم سيئاً، ويضاف إلى هذه الممارسات التحكم بأسعار المنتجات الزراعية .

3-2- محصول التفاح: وهو المحصول الرئيسي في الجولان السوري المحتل ، 

 يفرض على العمال العرب السوريين في مجال الزراعة سعر لا يغطي تكاليف الإنتاج، فالمعدل الوسطي لإنتاج التفاح في الجولان المحتـل من قبل المواطنين العرب السورييـن يبلـغ حوالي /25/ ألف طـن سنوياً ولكن هذا المعدل في تناقص مستمر، بسبب الظروف المناخية غير المناسبة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية المستخدمة لمكافحة الحشرات وغلاء تكاليف خدمة الأرض الزراعية، ونقص كميات المياه المخصصة لبساتين العرب السوريين في الجولان المحتل بسبب التقنين الإسرائيلي.
3-3- مصادرة الأراضي :
-  اعتبار أراضي النازحين ملكاً للدولة بحجة غياب أصحابهـا .

- مصادرة مزيد من الأراضي لبناء المستوطنات والمرافق الزراعية والصناعية لشق الطرق والإنشاءات العسكرية، وزرع حقول الألغام فيها.

- القضاء على الثروة الحيوانية من خلال مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الرعوية وزرع الألغام في تلك المناطق وهدم الحظائر الخاصة بالثروة الحيوانية، والتنكيل بالرعاة واحتجازهم في كثير من الأحيان ومصادرة الثروة الحيوانية التي يملكونها بحجة دخولها إلى مناطق عسكرية مغلقة .
3-4 -  مصادرة مصادر المياه   :

تعتبر المياه عنصراً رئيسيا وأساسياً في تحقيق التنمية، وقد عملت قوات الاحتلال الإسرائيلية ومنذ بدء احتلالها للجولان السوري على السيطرة على مصادر المياه الرئيسية فيه من خلال فرض القيود على موارد المياه، حيث أن 96% من أراضي الجولان السوري المحتل هي أراض زراعية ولكون الجولان السوري المحتل يتمتع بمردود مائي يعادل 3.7% من المياه التي تسقط فوق سورية و14% من المخزون المائي السوري إضافة إلى تربته الخصبة والغنية.‏ تقوم إسرائيل حالياً باستغلال ما يزيد عن 400 إلى 500 مليون م3 سنوياً من مياه الجولان . 
ومن أهم ممارسات سلطات الاحتلال للسيطرة على المياه بـ:

-  عزل وتدمير عشرات الآبار الجوفية التي يمتلكها العمال الزراعيون السوريون في الجولان السوري المحتل  ومنع حفر آبار جديدة مما أدى إلى تراجع المساحات الزراعية وبالتالي حرمان المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل من مصدر رزقهم.

-  السيطرة على مصادر المياه الجوفية من خلال حفر المزيد من الآبار الجوفية على أعماق كبيرة وبخصوص الآبار الجوفية المتبقية لدى المزارعين السوريين فقد قامت قوات الاحتلال بتحديد كميات الضخ منها بواسطة عدادات يتم مراقبتها .
-  تلويث مصادر المياه العذبة لدى المواطنين السوريين وذلك من خلال تسرب المياه العادمة التي مصدرها مجاري المستوطنات الإسرائيلية. وهذا ما حدث بتاريخ 18/8/2008 من تسرب مياه الصرف الصحي في مجدل شمس ومسعدة ليهدد بحيرة طبريا بالتلوث .

- مصادرة مياه الأمطار المتساقطة خلال الشتاء وتحويلها إلى مجمعات كبرى لخدمة الأراضي الزراعية المروية للمستوطنات .
ومما لاشك فيه أن خطر الاستيطان لا ينحصر فقط في الخطر الذي يهدد مستقبل هذه الأراضي وندرة مصادر المياه، بل انه يهدد مستقبل المواطنين العرب السوريين الموجودين حالياً في الجولان السوري المحتل، وتحديداً الذين هم في سن قوة العمل، والذين يعتمدون على الزراعة بشكل رئيسي كمصدر للرزق، وسيدفعهم إلى هجرة أرضهم بحثاً عن فرص عمل في مجالات أخرى غير الزراعة، تكون على الأغلب غير لائقة، ولا تتوفر فيها أدنى المعايير التي نصت عليها اتفاقيات العمل الدولية فيما يخص ظروف العمل اللائق. 
◘◘◘
5- الملحقـــــات
الملحق رقم (1) 

أوضاع المعتقلين من المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل 

إن سياسة القمع والتعذيب ما تزال ثابتة في الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل، على الرغم من تنديد الجمعية العامة للأمـم المتحـدة في قرارين لها، أحدهما بتاريخ 21/2/1995، والثاني بتاريخ 5/12/1995 بشأن الإجراءات القمعية.

حيث طالبت إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة، وأن تلتزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم /497/ لعام 1981 الخاص بإلغاء إسرائيل لإجراءاتها وقرار ضمها للجولان العربي السوري، وأن تكف عن أية تغييرات في الجولان وعن إقامة المستوطنات.

على الرغم من ذلك كله فإن  سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل تستمر في سياساتها الرافضة للسلام العادل والشامل ومتطلبات قرارات الشرعية الدولية. وتأخذ هذه الممارسات أشكالاً متنوعة كالاعتقالات، ومداهمة المنازل وفرض الإقامة الجبرية والحصار .

ويعاني العمال العرب من أبشع وأفظع المعاملات الوحشية وأساليب القهر، والأوضاع الصحية والنفسية الصعبة والرديئة وسوء التغذية.

يتعرض العمال العرب السوريون في الجولان المحتل للقمع والاعتقال والسجن والإقامة الجبرية بسبب مواقفهم الوطنية المناهضة للاحتلال مع بقية المواطنين في الجولان وتفرض عليهم غرامات باهظة تحت مسميات مختلفة كالأسباب الأمنية وكثيراً منهم يقبعون الآن في سجون الاحتلال وبأحكام سجن طويلة تصل إلى /27/ سنة سجن فعلي. ومعظم هؤلاء المعتقلين يعانون من أمراض مزمنة ناتجة عن السجن حيث تمعن إدارة السجون بحرمانهم من الرعاية الطبية الحقيقية، وبالإهمال المتكرر والمماطلة بتقديم العلاج وعدم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم والاكتفاء بعلاج جميع الأمراض بحبوب المسكنات. علاوة على ذلك يتعرض المعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وتستخدم إدارة السجون أساليب منهجية عنيفة لاستهدافهم من الناحية المعنوية. فضلاً عن الصعوبات والعقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال عند محاولة ذويهم زيارتهم في السجون البعيدة عن مكان إقامتهم. والجدير ذكره أنه لا يخلو بيت أو أسرة في الجولان السوري المحتل إلا وأحد أفرادها أسير أو معتقل داخل سجون ومعتقلات إسرائيل حتى لم يفلت من ذلك الأطفال.
وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين من أبناء الجولان السوريين في سجون الاحتلال :

	الرقم
	الاسم والشهرة
	تاريخ الميلاد
	تاريخ الاعتقال
	مدة الحكم

	1-
	 صدقي سليمان أحمد المقت
	17/4/1967
	23/8/1985
	27عام

	2-
	وئام محمود سلمان عماشة
	10/6/1981
	8/11/1999
	20عام

	3-
	حسين علي أحمد الخطيب
	12/2/1977
	11/7/2002
	11عام

	4-
	شام كمال سليم شمس
	19/7/1982
	1/4/2003
	13 عام

	5-
	احمد جميل ياسر  كهموز
	16/1/1987
	15/7/2006
	14 عام

	6-
	يوسف سعيد جميل كهموز
	24/3/1982
	1/8/2006
	12 عام

	7-
	يوسف صالح شمس
	1/1/1951
	30/7/2007
	4 أعوام

	8-
	فداء ماجد فرحان شاعر
	27/3/1983
	11/7/2010
	3 أعوام

	9-
	ماجد فرحان حسين شاعر
	1/1/1952
	14/7/2010
	5.5 عام

	10-
	الصحفي عطا نجيب فرحات 
	1972
	30/7/2007
	3 أعوام ( أطلق سراحه أخيراً) 


القسـم الثالث
تأثيرات الاحتلال والعدوان الإسرائيلى
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى  الجنوب اللبنانــى 
تأثيرات الاحتلال والعدوان الإسرائيلى

على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الجنوب اللبنانــى 
إن أوضاع العمالة فى الجنوب تتأثر بشكل مباشر وسلبى بالاعتداءات الإسرائيلية بالإضافة إلى التهديدات الدائمة بالاجتياح والتى تعطل النمو وتؤثر على بناء المصانع والمؤسسات وتجعل أصحاب العمل والعمال بحالة قلق دائمة تحد من إنتاجيتهم وأن البيانات المتوفرة تؤكد على استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية على غرار ما تضمنتها تقاريرنا السابقة ويمكن التعرض لها بإيجاز على النحو التالي :
1- يشكل العاملون فى المنطقة الحدودية حوالى 29% من مجموع السكان المقيمين ومتوسط الأعمار يصل إلى 39 عاما وقد يرتفع إلى بعض الحالات ليصل إلى 43 عاما.

2- يشكل العاملون الذين هم بمستوى تعليم ابتدائي وما دون نسبة 42% من مجموع القوى العاملة الفعلية . ويعود السبب إلى المستويات التعلمية الدنيا إلى كثافة التسرب المدرسي خلال فترة الاحتلال ولاسيما التجنيد  الإجباري الذى خضع له أغلبية الشباب فى تلك المنطقة .
3- أما علاقة العمل بصلة القرابة نجد أن 73% من الأميين هم على صلة قرابة بصاحب عملهم فى حين أن هذه النسبة تنخفض إلى 28% عند الذين هم بمستوى جامعي .

4- من حيث الاستخدام على مستوى القطاعات نجد أن القطاع الخاص يستوعب 46% من العمالة.

· القطاع غير المنظم يستوعب 36% من العمالة.

· القطاع العام يشكل 17% من العمالة.
· القطاع المختلط ( رأسمال خاص وعام ) يمثل 0.3% من العمالة.
· العاملون فى القطاع الخاص يشكل الزراعيون والعمال المهرة فى الصيد والزراعة نسبة 25%.
و17% هم أجراء فى المكاتب والمنشآت الاقتصادية والخاصة.

و9  % سائقو وسائل النقل والآلات.

و8  % حرفيون وعمال المناجم.

· العاملون فى القطاع العام يتوزعون وفقا لما يلي :-
39% مدرسون رسميون .

15% عسكريون.

12% عاملون فى الخدمات غير المباشرة.

9 % موظفون فى الإدارات العامة والبلديات.

· العاملون فى القطاع عير المنظم يتوزعون وفقا لما يلي :-
28% حرفيون وعمال بناء .

15% مزارعون وعمال مهرة فى الزراعة والصيد.

13% أجراء فى مكاتب المنشآت الاقتصادية.

8 % سائقو وسائل النقل الإدارات .

- ويعتبر 5% من القوى العاملة الفعلية هم أصحاب حيازات أو مؤسسات حرفية تستخدم أقل من 10 أشخاص و 4% هم أجراء و5% هم أفراد الأسر الذين يساعدون ذويهم فى الأعمال الزراعية.

5- ديمومة العمل :

أن نسبة 55% من مجموع العاملين يمارسون عملا بدوام كامل كما أن الذين لديهم عملا موسميا أو متقطعا أو ظرفيا تبلغ نسبتهم 41% من مجموع العاملين وتعتبر هذه النسبة أساس البطالة الموسمية المنتشرة فى هذه المنطقة ويبلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية حوالي 41 ساعة.

6- البطـــــالـــــة :

تشكل البطالة نسبة 10.4% إلى 15.5% وذلك يعود حسب الأعمال والأنشطة فى كل قطاع وحسب توتر الأوضاع الأمنية أو هدوئها .

وتشكل معدلات البطالة عند النساء حوالى 20%.

وأسباب البطالة فى تلك المنطقة تعود إلى :-

· الأوضاع الأمنية المتوترة فى تلك المنطقة.

· الصرف من العمل.

· أقفال المؤسسات بسبب ظرف اقتصادي رديء.

· النزاع مع أصحاب العمل.

· ظروف عمل صعبة وغير لائقة.

· تدني مستوى الأجور.

· أسباب صحية وعائلية غير مستقرة أدت إلى البطالة.
7- المشاكل التى تعانى منها المنطقة هى :

· صعوبة التنقل بين القرى بسبب انعدام التنقل الداخلي وبسبب الحفر الموجودة فى الطرقات. 

· انقطاع شبه دائم للمياه.
· تقنين كهربائي صعب للغابة 
· عدم وجود تصريف للمنتجات الزراعية وخاصة زيت الزيتون.
· عدم توفر الطرق الزراعية.
· عدم فرز للأراضي لتحديد ملكية العقارات الخاصة 
· تدني مستوى المدرسة الرسمية.
· عدم وجود المستشفيات والمستوصفات وعيادات الأطباء بشكل كاف.

◘  ◘  ◘







رضا


ط/ عبد المنعم





منظمة العمل العربية
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